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بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور الكرام ،،،
يعد التحكيم من المواضيع التي أصبحت تأخذ حيزاً واسعاً واهتماماً كبيراً في المجال القانوني، وهو يبلور في اتفاق يقوم على احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما ، وبذلك نجد أن الحرية هي أهم ما يرتكز عليه نظام التحكيم، ويعرف على أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.
وأهم ما تجدر الإشارة إليه، أن الأردن يعد في طليعة الأقطار العربية من حيث الاهتمام بالتحكيم من الناحية التشريعية، فقد انفرد الأردن بإصدار تشريع قانوني مستقل يعنى بالتحكيم وهو قانون رقم 18 لسنة 1953، في حين كانت الأقطار العربية الأخرى تفرد فصولاً خاصة بالتحكيم ضمن تشريعاتها المدنية، باستثناء التشريع الفلسطيني الذي أفرد تشريعاً خاصاً بالتحكيم وهو قانون التحكيم لعام 1926.  
وقد جاء في قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001، ليحل محل القانون القديم رقم (18) لسنة 1953، متأثراً بالتوجهات الحديثة في مجال التحكيم، ومستمداً نصوصه بشكل أساسي من القانون النموذجي لسنة (1985) الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونسترال) وقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994.

ويعد  اتفاق التحكيم  هو ذلك الاتفاق الذي يقرر من خلاله الأطراف باللجوء إلى التحكيم في حالة وجود نزاع، ولا يختلف الأمر سواء كان هذا الاتفاق خلال ابرام العقد  فيسمى شرطا تحكيميا أو بعد إبرامه العقد ويتم في عقد مستقل فيسمى مشارطة التحكيم. 

وقد عرفه القانون النموذجي المعد من قبل اليونسترال على أنه  اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل قائم بذاته.
إن هذه المطالعة التي نحن بصددها ليس بغرض النظر في العيوب التشريعية أو العملية للتشريع الساري المفعول والسعي إلى معالجتها، ولكنها تهدف حصرياً إلى تسليط الضوء على اتفاق التحكيم الذي يعتبر أساساً للتحكيم حيث أنه المصدر الأساسي لاختصاص هيئات التحكيم التي تفصل بالمنازعات المحالة إليها من قبل أطراف النزاع، ولذلك فليس من المستغرب أن تهتم التشريعات الخاصة بالتحكيم بتنظيم القواعد المتعلقة بإتفاق التحكيم؛ وهو ما نجده واضحاً في قانون التحكيم الأردني حيث يكاد لا نجد فيه مادة تخلو من الإشارة إلى إتفاق التحكيم أو إجراءاته.

في هذا البحث المتواضع سنحاول الإحاطة لبعض جوانب اتفاق التحكيم من خلال التطرق إلى موضوعين رئيسيين هما:
*شروط صحة اتفاق التحكيم.

*الآثار المترتبة على إتفاق التحكيم.
أولاً: شروط صحة إتفاق التحكيم:

إن إتفاق التحكيم الصحيح ينزع اختصاص القضاء الوطني، لذلك فإن إتفاق التحكيم هو حجر الأساس الذي يمثل إرادة طرفي النزاع، بالتالي فلا بد من توافر شروط معينة في هذا الإتفاق حسب نصوص القانون حتى يكون له الأثر القانوني المطلوب هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية وشروط شكلية نتناولها على النحو الآتي: 

1- الشروط الموضوعية: 
إن اتفاق التحكيم هو عبارة عن عقد وهو بذلك يخضع لنفس الشروط الموضوعية التي تخضع لها باقي العقود وهي كالتالي:
أ- أهلية أطراف إتفاق التحكيم: 
يشترط القانون لصحة إتفاق التحكيم أن يتمتع أطراف الإتفاق بأهلية التعاقد، أي أن يكونوا كاملي الأهلية لأن إتفاق التحكيم عقد يشترط فيه الرضا وسلامة الإرادة من العيوب وأن يكونوا أهلاً لإبرام التصرفات القانونية بحيث لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا لمن لديه المقدرة على التصرف في الحقوق ولا بد هنا من التفرقة بين أهلية الأشخاص  الطبيعية والأشخاص الاعتبارية وكذلك التفرقة بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث يبطل إتفاق التحكيم في حال كان أحد طرفيه فاقداً لأهلية القانونية عند إبرامه، وبالنتيجة يبطل حكم التحكيم الصادر وفقاً لمنطوق المادتين (9) و (49/أ/ 2) من قانون التحكيم الأردني، ومن الجدير بالذكر أن إتفاقية نيويورك لاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المادة (5/1/أ) قد اكتفت بتوافر الأهلية حسب القانون الذي يخضع له أطراف التحكيم المعني وقد يكون هذا القانون هو قانون الدولة التي يتبعها طرف التحكيم أو القانون الواجب التطبيق على العقد الذي يشتمل على شرط التحكيم. 
فبالنسبة للشخص الاعتباري العام فان مشكلة مقدرته على إبرام إتفاق التحكيم هي مشكلة مثارة في العديد من الأنظمة القانونية، حيث قضت بعض الدول في السابق بعدم الإجازة للأشخاص الاعتبارية العامة بأن تكون طرفاً في إتفاق تحكيم .

وقد أعطى قانون التحكيم الأردني الجديد وبصراحة تامة الأحقية للأشخاص الاعتبارية العامة بأن يكونوا أطرافاً في إتفاق تحكيم وذلك في المادة (3) من القانون التي تقضي بأن أحكام القانون تسري على كل تحكيم إتفاقي سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص . هذا لا يمنع ان هناك جانب يرى من الناحية السياسية ان السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بالدخول في إتفاقيات التحكيم قد يعرّض الأموال العامة والثروات القومية ومقدرات الدول وخصوصاً النامية منها للضياع وحجة هذا الجانب ان الأطراف الأجنبية وغالباً ما يكونوا مستثمرين أجانب يمكن لهم من خلال التحكيم الحصول على مكتسبات ومزايا لن يستطيعوا الحصول عليها إذا ما أحيل النزاع الى القضاء الوطني لهذه الدول .

وللتقليل من هذه التخوفات ومن أي آثار سلبية قد تنتج عن دخول الأشخاص الاعتبارية العامة أطرافاً في إتفاقيات تحكيم مع أطراف أجنبية فانه ينصح ان تتم كتابة هذه العقود التي تشمل إتفاقيات التحكيم بدقة وحرص شديدين وبطريقة تحمي الدولة وثرواتها القومية و مقدراتها الوطنية ، حينئذ إذا تضمنت هذه العقود شروطاً للتحكيم فان ذلك لا يعتبر من انتقاص سيادة الدولة أو مكانتها .

أما بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص فانه لا بد من توافر الأهلية للأشخاص الخاصة اعتبارية كانت ام طبيعية وذلك وفقاً للقانون الأردني إذا كان أطراف إتفاق التحكيم أردنيين ، أما بالنسبة للأجانب فتخضع أهليتهم لقانونهم الشخصي .

ب- الرضا بين أطراف إتفاق التحكيم:

إن إتفاق التحكيم من حيث تسميته باتفاق، فإنه لا يقوم إلا على اتجاه إرادة الأطراف و الرضا بينهما في اختيار التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاع القائم، وهذا يقتضي توافر إرادة حرة خالية من أي عيب من العيوب التي تشوب العقود إجمالاً مثل الإكراه والغلط ، ومن ناقلة القول أن البطلان يكون دائماً لمصلحة من تقرر البطلان لمصلحته فلا يستفيد منه غيره.

ج- أن يكون محل الإتفاق مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب: 

يشترط قانوناً أن يكون محل الإتفاق أي موضوع التحكيم مشروعاً، حيث يكون الإتفاق باطلاً إذا كان متعلقاً بتجارة غير مشروعة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإتفاق التحكيمي يجب ألا يخالف النظام العام أو الآداب وإلا كان الإتفاق باطلاً.

هذا بالإضافة إلى أن موضوع النزاع يجب أن يكون من المسائل التي يجوز تسويتها بطريق التحكيم، فكل ما يجوز تسويته صلحاً يجوز تسويته تحكيماً، تباعاً فإن المسائل الجزائية على سبيل المثال تخرج عن نطاق التحكيم.

2- الشروط الشكلية:

إضافة إلى ما ذكر سابقاً من حيث ضرورة توفر شروط موضوعية في إتفاق التحكيم وإلا كان باطلاً، فإنه لا بد من توافر شروط شكلية تتعلق بشكل إتفاق التحكيم حتى يكون صحيحاً، ومنتجاً لآثاره القانونية نوردها كالآتي:

أ- يشترط القانون الكتابة لصحة إتفاق التحكيم، ويترتب البطلان في حال تخلف شرط الكتابة، تأخذ الكتابة أشكالاً متعددة فيكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للإتفاق. ونشير كذلك إلى أن القانون  النموذجي لعام 1985 الذي قضى بأنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الاشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد.
و اتساقا مع أحكام القانون النموذجي"اليونيسترال لعام 1985، قضى التشريع الأردني بهذا الشرط من خلال المادة 10، و يترتب على تخلف هذا الشرط بطلان اتفاق التحكيم، وبذلك فإن الكتاب هي شرطاً للانعقاد وليست شرطاً للإثبات بحيث لا يجوز الالتجاء إلى وسائل الاثبات الأخرى غير الكتابة مثل شهادة الشهود مثلا.
ب- شرط الإحالة:

يعد في حكم الإتفاق المكتوب إذا تضمن العقد إحالة إلى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، وهنا يشترط أن تكون هذه الإحالة واضحة وصريحة على اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد (والمقصود هنا الشرط الأصلي فيما بين الأطراف) كذلك لا بد أن يكون شرط الإحالة المتعلق بالتحكيم كافياً من الناحية القانونية لاعتباره إتفاقاً صحيحاً. 
 لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإحالة قد تثير إشكالات متعلقة بتفسيرها أمام القضاء، خاصة فيما يتعلق بعلم المتعاقدين بإحالة النزاع إلى التحكيم عند إيراد نص إحالة في العقد إلى عقد نموذجي و/أو إتفاقية دولية.  بالنتيجة فإن المحكمة عند تفسيرها لنص إحالة في العقد فإنها تتحقق ابتداءً من علم المتعاقدين  بوجود نص تحكيم في النص المحال إليه، وذلك لتفعيل نص الإحالة من عدمه، وبالتالي إحالة النزاع إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاع.

وتثور هذه الحالة أساساً عند إحالة سند الشحن الى مشارطة ايجار السفينة التي تتضمن بدورها شرط تحكيم. والتساؤل الذي يثور هنا هو هل يعتبر سند الشحن متضمناً لشرط التحكيم لمجرد إحالته الى مشارطة ايجار السفينة التي تتضمن مثل هذا الشرط؟ نصوص قانون التحكيم الأردني تؤكد على انه إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة الى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم فان شرط التحكيم الموجود في مشارطة ايجار السفينة يسرى على سند الشحن ، لأنه بهذه الاحالة يعتبر سند الشحن متضمّناً لإتفاق التحكيم . وبالتأكيد إذا كان الأمر يتعلق بإشارة عامة وغير صريحة فهذا لا يكفي للإحالة . فالقاعدة إذن هي ضرورة توافر نص يشير إشارة واضحة وصريحة للإحالة وذلك يستفاد من نص المادة (  10/ب  ) من القانون التي اعتبرت كل إحالة في العقد الى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم جزءاً من هذا العقد شريطة أن تكون هذه الإحالة واضحة وصريحة .

ثانياً: الآثار المترتبة على إتفاق التحكيم:

يترتب على إبرام إتفاق التحكيم الآثار التالية:

1- الآثار بالنسبة للأشخاص.

2- الآثار بالنسبة للموضوع.
3- الآثار بالنسبة للهيئة المكلفة بنظر النزاع سواء أكانت هيئة التحكيم أو القضاء الوطني.

1- الآثار المترتبة على إتفاق التحكيم بالنسبة للأشخاص:

القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينتج أثاره إلا بين أطرافه، بعبارة أخرى أن الحقوق والالتزامات الواردة في العقد تنصرف لأطرافه دون سواهم وتؤثر في مراكزهم القانونية وحدهم دون غيرهم.

وبالرغم هناك حالات كثيرة يثار بشأنها النقاش حول مدى سريان أثر شرط التحكيم على أطراف أخرى غير المتعاقدين الأصليين، كما في حالة الحوالة،  فهل يلتزم المحال له بشرط التحكيم أم لا؟ والغالب بأنه طالما أن الحوالة لم تنفذ في مواجهة المحال له فإنه لا يلتزم بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي.

2- الآثار المترتبة على إتفاق التحكيم بالنسبة للموضوع:

تتحدد آثار إتفاق التحكيم من حيث الموضوع تبعاً لإرادة وإتفاق الأطراف أنفسهم، ومن هنا فإن صياغة شرط التحكيم لها قدر كبير من الأهمية، فإذا كان نص الإتفاق على أنه مقصور على تفسير العقد اقتصرت فاعلية إتفاق التحكيم على تفسير العقد، وبالتالي إذا ثار النزاع حول تنفيذ العقد أو خلافه فإن ذلك لا يدخل في إطار شرط التحكيم الذي أشار إلى التفسير فقط.  إذن لا بد من تحديد نطاق إتفاق التحكيم والمواضيع التي يشملها بدقة متناهية كون أن هذا الإتفاق هو الذي يحدد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع من عدمه.

3- الآثار المترتبة على إتفاق التحكيم بالنسبة للجهات المكلفة بالفصل في النزاع:

أ- بالنسبة للقضاء الوطني: 
يتمثل أثر إتفاق التحكيم سواء كان شرطًا أو مشارطة في انه يتعين على محاكم الدولة أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود إتفاق تحكيم، وطبقًا للمادة (12/أ) من قانون التحكيم الأردني فإن الدفع بعدم وجود شرط تحكيم يجب أن يبدى قبل الدخول في أساس الدعوى أو إبداء أي دفوعات فيها، ولا يمنع رفع الدعوى من الاستمرار في إجراءات التحكيم،  وقد جاء القانون رقم(14)  لسنة     2001  المعدل لأصول المحاكمات المدنية في الأردن منسجمًا مع هذا التوجه حيث نصت المادة (109) منه على أن المحكمة ملتزمة بالفصل في الطلب المقدم إليها من أي طرف في الدعوى يطلب من المحكمة إصدار حكم بالدفع بوجود شرط تحكيم. إضافة لما تقدم نشير إلى أن المادة (12 /أ) من قانون التحكيم نصت على أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع  يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى، ويفهم من ذلك أن الالتزام بعدم الالتجاء إلى القضاء هو التزام لا يتعلق بالنظام العام، بمعنى أن المحكمة لا تقضي فيه من تلقاء نفسه وإنما يتعين أن يدفع به المدعي عليه قبل إبداء أى طلب أو دفاع الدعوى، باعتبار أن ذلك – الاتفاق على التحكيم – استثناء من الأصل العام في حرية الألتجاء إلى القضاء وبالتالي يكون لكل منهما النزول عن حقه بإرادته وحدها، وهذا النزول كما يمكن أن يكون صريحا يمكن كذلك أن يكون ضمنياً.
ب-  بالنسبة لهيئات التحكيم :

منح قانون التحكيم الأردني في المادة (21) منه هيئة التحكيـم الحــق في الفصــل بالمسائــل المتعلقـة باختصاصها وهـو مـا يطلـق عليه في الفقــه بمبــدأ الاختصـاص بالاختصـاص  (Competence – Competence) حيث أتاح لها الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. وهنا يجب الإشارة إلى موضوع هام جداً ألا وهو مبدأ استقلالية شرط التحكيم  ( (Severabilityوالذي يعتبر الأساس العملي والقانوني لمبدأ الاختصاص بالاختصاص السالف الذكر.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن  يجب على  المحكمون عند نظر دعوى التحكيم  الالتزام بالاتفاق  الذي يوقعه الطرفان والتي تتضمن كافة ما اتفقا عليه، ومن ثم فهذا هو الاطار الذي يلتزم المحكمون به سواء من حيث الاطراف ـ كقاعدة عامة ـ أو من حيث الموضوع، وهذا يفهم بالمخالفة من خلال المادة               ( 49/أ/6 ) من قانون التحكيم الأردني التي تنص على أنه تقبل دعوى البطلان في عدة حالات  بما فيها: حالة إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
استقلالية شرط التحكيم:

يعد شرط التحكيم إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يرتب القانون الأردني على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، بعبارة أخرى أن شرط التحكيم يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية من حيث تسوية النزاع بالتحكيم، ما دام أن هذا الشرط صحيحاً بذاته حتى لو كان العقد الذي يتضمنه هذا الشرط باطلاً أو تم فسخه لأي سبب قانوني آخر.

إن مبدأ استقلالية شرط التحكيم من المبادئ المهمة التي تضمن وجود عقد التحكيم، واللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاع، لذلك فإنه من الضروري أن نعرض للاتجاهات التي تناولت هذا الموضوع:

أولاً: الاتجاه التقليدي:

إن هذا الاتجاه في بعض النظم القانونية يرى بأنه إذا كان العقد الأصلي باطلاً أو أبطل أو فسخ أو انفسخ لأي سبب، فإن ذات الأثر ينصرف على شرط التحكيم، باعتباره تابعاً له وجزءاً منه، فينقضي العقد برمته بما في ذلك شرط التحكيم.  فالتحكيم وجد بإتفاق وهذا الإتفاق انتهى، فالنتيجة الطبيعية والمنطقية لذلك هي انتهاء هذا الشرط تبعاً لانقضاء الأصل.  ومن هنا هذا الاتجاه يربط شرط التحكيم وجوداً وعدماً بصحة العقد الأصلي، وهذا ما لم يتجه إليه المشرع الأردني.

ثانياً: الاتجاه الحديث:

الاتجاه الحديث في التحكيم التجاري، وخاصة الدولي منه، يؤيد استقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي موضوع التحكيم، خاصة إذا ورد الإتفاق في صيغة شرط التحكيم، فهذا الاتجاه يعتبر شرط التحكيم مستقلاً عن العقد ذاته، بحيث إذا اعتبر هذا العقد باطلاً و/أو مفسوخاً، فإن شرط التحكيم يبقى قائماً ما دام أن شرط التحكيم صحيحاً بذاته، بمعزل عن العقد الوارد فيه الشرط.
إن أساس هذا الاتجاه ينطلق من أن سبب شرط التحكيم وهدفه هو تسوية النزاع عن طريق التحكيم بدلاً من اللجوء على القضاء، حيث أن مؤدى التحكيم سيكون كمؤدى القضاء في هذا الصدد، ويطبق هذا المبدأ حيث لا يلحق سبب البطلان أو الفسخ شرط (إتفاق) التحكيم ذاته، فعلى سبيل المثال: إذا أصاب البطلان إتفاق التحكيم أيضاً، فإن العقد برمته يكون باطلاً بما في ذلك شرط التحكيم.
وهنا نرى أن المادة (22) من قانون التحكيم الأردني قد أخذت بهذا الاتجاه حيث جاء نصها كالآتي:

"يعد شرط التحكيم إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته". 

ولا بد من لفت النظر للأهمية المتناهية لصياغة شروط التحكيم بدقة وحرص شديدين ، حيث منح القانون الجديد أهمية بالغة لإرادة أطراف النزاع ولذلك إذا كان الأطراف يرغبون في وضع شرط التحكيم بطريقة أو تصور معين فيجب عليهم الحرص على إبراز ذلك صراحة في شرط التحكيم فإذا أرادوا تحديد مكان التحكيم مثلاً فعليهم ذلك لانه في حالة عدم تحديد المكان ستقوم هيئة التحكيم بتحديده وهذا ما تؤخذ به معظم قواعد التحكيم المختلفة ، وكذلك الحال بالنسبة لتحديد اللغة المراد استخدامها في إجراءات التحكيم وغير ذلك من الأمور .

فمن الأحرى أن تتم صياغة شروط التحكيم بالشكل الذي يتلائم مع حماية حقوق كافة الأطراف حتى يؤدي إتفاق التحكيم دوره المأمول في حل المنازعات بطريقة ودية . 
وقد أخذت بذلك معظم تشريعات التحكيم وقواعد التحكيم المختلفة التي تتبعها مؤسسات التحكيم الدولية.

و نخلص إلى القول أن موضوع إتفاق التحكيم هو من أهم مواضيع التحكيم مهما كان نوع النزاع الذي يعنى به التحكيم ويجب أن يولى الأهمية القصوى حيث أنه حجر الأساس لآلية التحكيم وإجراءاته.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن نستذكر العلم البارز من أعلام التحكيم العربي والدولي والذي فقدناه مؤخراً أستاذنا الفاضل المغفور له بإذن الله الدكتور محمد أبو العينين، الذي امتاز بالعلم الغزير ودماثة الخلق وطيب المعشر ونبل الرجال. 

رحمه الله رحمة الله رحمة ً واسعة و أسكنه فسيح جنانه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
 oaljazy@aljazylaw.com Email:
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